كان كلامنا المتقدم في تبيان أن المتعارضين بعد سقوطهما ذهب بعضٌ إلى أنهما حجة في إثبات اللازم، كنفي الثالث، فمثلاً: إذا دل أحد الدليلين على الوجوب والآخر على الحرمة وتساقطا، نستطيع أن ننفي بهما الاستحباب.
وقلنا: إن هذا المبحث خلاصته ترتكز على مسألة التبعية للدلالة الإلتزامية، فهل أن هذه الدلالة تابعة للدلالة المطابقية، فعند سقوط الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الإلتزامية، أو أنها ليست بتابعة؟ فيمكن القول بسقوط الدلالة المطابقية ويبقى الدليل دالاً على اللازم، بمعنى نفي الثالث.

ثم قلنا: إن من الأصوليين من نظّر، قال يعني ذهب إلى عدم التبعية ونظر لذلك، وذكرنا من الذين ذهبوا إلى ذلك المحقق العراقي وصاحب المستمسك وغيرهما، ثم أوردنا تذييلاً، خلاصة التذييل كالتالي: بأنه قد يقال: بعدم التبعية في الجملة، بمعنى في بعض الموارد نقول بعدم السقوط، وفي بعض الموارد نقول بالسقوط، لماذا؟ لأنه في بعض الأحايين يكون من الوضوح بمكان مكين أن سقوط الدلالة المطابقية يتبعه سقوط الدلالة الإلتزامية، ويمكن أيضاً أن يكون بالعكس، لا تبعية، بل يستفاد عدم الطبع في التبعية، وهناك وضوح في عدم التبعية.

الماتن (يحفظه الله) بعد أن أورد هذا البحث قال: أيضاً من الذين ذهبوا إلى عدم التبعية وأنه يمكن الاستدلال بالدليلين المتعارضين بعد سقوطهما على نفي الدليل الثالث كلازم، نعم، المحقق النائيني (يرحمه الله) ماذا قال؟ المحقق النائيني، يقول هكذا: نحن عندنا دليل دال على الحجية، وعندنا تعارض بين دليلين، هذا التعارض أيضاً يلزمنا بعدم تطبيق دليل الحجية على هذا المورد، مورد المتعارضين، بس فقط وفقط، نطبق عدم دليل الحجية على المتعارضين في مدلوليهما المطابقيين ليس إلا، أما أن نطبق أيضاً سقوط دليل الحجية بالمدلول الإلتزامي هذا خلاف التحقيق، لأننا لابد أن نقتصر كما مر علينا على الأقل بالتخصيص، بس نكتفي بهذا.
بعد، وعندنا ما نستند إليه في القول بعدم التبعية، ما هو الذي نستند إليه؟ الدلالة الإلتزامية للكلام اش تتوقف عليه؟ تتوقف على الدلالة التصديقية للكلام، إيش يقصد بالدلالة التصديقية؟ يعني أنه لو قال بحر، يريد به هذا المتسع المائي الكبير، ما يريد به مثلاً عالم بحر، نعم، يكون ننتبه إلى هذا، يعني أن الدلالة الإلتزامية للكلام موقوفة على الإرادة التصديقية فقط، طيب، هذا الدليل الذي قال بحر، وبعدين عندنا مثلاً ماذا؟ دليل ثاني يقول بر، فشككنا في المراد، هو بر وإلا بحر؟ وما قدرنا نأخذ لا بالبر ولا بالبحر، يقول شوفوا المحقق النائيني: كون المؤدى، قلنا المؤدى هو البحر في أول ما جاءنا، أو المؤدى هو البر، المؤدى شككنا في إرادته، ما استطعنا أن نجزم به، سقوط المتعارضين في المؤدى لايقتضي سقوط المتعارضين في الدلالة الإلتزامية على نفي الثالث، يمكن هو ما يريد لا بر ولا بحر، يريد جبل مثلاً،  لا، يقول: ما يريد جبل، هو إما بر أو بحر، الثالث ينتفي مثلاً، أو يريد هضبة مثلاً، واضح استدلال المحقق النائيني؟ يعني يقول نحن نسلم بأن الدلالة الإلتزامية لا تكون إلا مع وجود إرادة تصديقية، في المرحلة الأولى، بس المرحلة الثانية لو أن هذه الإرادة التصديقية التي هي المؤدى، شككنا فيها، ليس معنى أنه الدليلان المتعارضان عندما يسقطان لا يثبتان اللازم وهو نفي الثالث، الثالث ينتفي، لأنه يصير المراد إما هو البر أو البحر بس، واضحة لنا الفكرة الآن النائينية؟
بعض تلامذة النائيني ومنهم المحقق الخوئي (يرحمه الله) والشيخ حسين الحلي (قدس الله نفسه الزكية)، أشرت أنا ذات مرة إلى أن الشيخ حسين الحلي يعني من الجهابذة الكبار، بس ما له شهرة، بس هو عالم خريت صناعة مثل ما نعبر يعني، ناضح، عالم ناضج، يعني يعتنى بآرائه، كلا العلمين السيد الخوئي والشيخ حسين الحلي (قدس الله نفسيهما الزكيتين) قالا:  عندنا إشكال نقضي على أستاذنا المحقق النائيني القائل بعدم التبعية، وأن سقوط الدلالتين، يعني سقوط المتعارضين في المدلولين المطابقيين لايعني سقوطهما في المدلول الإلتزامي، يبقيان يدللان على نفي الثالث، شوفوا واضح إذا أوردت عليك نقضاً شيصير النقض؟ يعني يصير كلامك الذي أوردته ودليلك الذي أوردته مخدوشاً، بمجرد أن أورد دليلاً نقضياً خلاص بعد، لأن هذا الاستدلال له عموم يثبت أن سقوط المتعارضين لا يعني سقوطهما في دلالتهما الإلتزامية، فيمكن أن نستدل بهما، نقول لك: تعال هذا مورد يسقطان، ولكن الثالث باقي، ما تقدر تنفي الثالث، شوف ماذا يقولان!

الآن أنا عندي هذه الزجاجة من العطر، هذه الزجاجة لي، يدي عليها، ماذا مر علينا نحن أن اليد أمارة على الملكية صح؟ طيب، وقامت بينة على أن هذه الزجاجة، زجاجة العطر هي لزيد، وبينة أخرى مكافئة لها أنها لعمرو، فتعارضت البينتان، عند تعارض البينتين إحداهما تقول لزيد، الأخرى شتقول؟ لعمرو، شيصير؟ سقطتا عن الحجية، ما نستطيع أن نحكم بأن هذا المال، الزجاجة هذه لا لزيد ولا لعمرو، فهل يا ترى يا محقق يا نائيني، تقدر أنت تجيء، المحقق النائيني يجيء بنفسه يقول سآخذ هذا العطر من بين يديك، لأنه ماذا؟ تعارضت البينتان فسقطتا، فهما حجة في نفي المدلول الإلتزامي، يعني ليست بملك لك هذه، واليد التي هي أمارة على الملكية ما تستطيع أن تجريها في المقام، يقدر المحقق النائيني أو ما يقدر؟ ما يقدر؟ ليش؟ بينتان تعارضتا تساقطتا، أوتوماتيكياً تصير اليد أمارة حجة، هي أمارة بس أنها طبعاً لو قامت بينة غير معارضة لرفعنا، ما قلنا بكون اليد أمارة، لأن البينة تصير مقدمة على اليد، عرفنا؟ بس بما أن البينتين قد تعارضتا فتساقطتا، ما نستطيع أن نستدل بهما، يعني على بقاء المدلول الإلتزامي بعد سقوط المدلولين المطابقيين، لا، أن هذا العطر ليس لزيد وليس لعمرو، بس أيضًا ليس لصاحب اليد الذي هو أنا؟ ما يقدر، هذا مورد، فإذن يا محقق يا نائيني، قولك بأن سقوط المدلولين المطابقيين بالتعارض لا يعني التبعية لسقوط الدلالة الإلتزامية بنفي الثالث، بل يبقى المدلول الإلتزامي صامداً يدلل على نفي الثالث ليس بمحله، هذا أوردنا لك مورداً شرعياً كنقض عليك، ما تقدر... 
عندنا بعد مورد آخر ثاني، أنت تقول إن المدلول الإلتزامي لا يسقط، ويمكن الاستدلال بسقوط المتعارضين على بقائهما حجة في نفي الدليل الثالث، نقول لك: لا، هذا الحكي غير صحيح، شوف، يا محقق يا نائيني، انظر إلى هذا المورد، قبل أن أقول لك انظر إلى هذا المورد، نريد نشرح حيثية جميلة جداً...

لما نقول هكذا: إن الدليلين يتساقطان، وليسا بحجة في مدلوليهما المطابقيين، لماذا ما نقدر نقول نستطيع أن ننفي بهما الإباحة مثلاً، ما نقدر نقول، خلاص تكاذبا فالشيء يعني إما واجب وإما حرام بعد ليس مباحاً، الثالث ما نقدر ننفي الإباحة، نقول حجة أو يعني في نفي الثالث، لو قلنا حجة في نفي الثالث هذا أثبتنا حجية المدلول الإلتزامي، لو ما استطعنا أن نقول بالحجية يعني صار ما فيه تبعية، واضح الفكرة لنا؟ أصلا نحن شوف لما نجيء نقول: هذا حرام، قام الدليل على الحرمة، ودل الدليل الثاني على الوجوب، واحد حرام وواحد واجب، طيب، في الحقيقة المدلول الإلتزامي لكل منهما لابد أن نتأمل فيه، نحن نريد ننفي بهما الإباحة؟ أي إباحة نريد أن ننفي بهذين الدليلين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة، أي إباحة؟ يكون ننتبه، أصلاً حقيقة المدلول الإلتزامي للدليل الدال على الوجوب فقط أنه ليس بمباح بمقدار الواجب، بس بهذا المقدار، يعني إذا انتفى الوجوب أي إباحة تقابله؟ الإباحة يعني أنه خلاص ليس بواجب بس، طيب ليس بواجب يتفق مع أنه قد يكون حراماً، ليس بواجب ممكن أن يكون مباحاً، وليس بواجب يمكن أن يكون مستحباً، فإذن نحن ماذا نقدر أن نقول؟ لما، نقول ليس بواجب، وذاك قال أيضاً حرام، مقدار الإباحة في الحرام أيضاً شنهو يصير؟ مقدار خاص، إباحة خاصة، يعني المنتفية بهذا المقدار، ليس بحرام، يعني بمباح بمقدار الحرمة، يمكن أنه يصير شنهو؟ واجب، لأنه ليس بحرام، ويمكن يصير مستحباً ويمكن أن يكون مباحاً، ترى ما نقدر ننفي الثالث وبس...
في الحقيقة لما نقول شوف، نحن نريد ننفي الثالث، معناه أن نحن نقول كلاهما يتحد مع الآخر في نفي هذه الإباحة الثالثة، والحال أن كلاً منهما لا يتفق مع الآخر، في نفي الإباحة الثالثة كمدلول إلتزامي لهما، لأن الإباحة في قضية الحرام تختلف عن الإباحة في قضية الواجب، كل واحد بمقداره، ولذلك شفنا أن الإباحة بمقدار الحرام كانت تتفق مع الوجوب، والإباحة بمقدار الوجوب تتفق مع الحرمة، تتفق مع غيره، فكيف نسطيع أن ننفي بهما الثالث، ونجعله لازما لكل منهما؟ مع أن مقدار الإباحة في كل منهما يختلف عن مقدار الإباحة في الآخر..

واضحة هذه الحيثية لكم؟

يعني خلني أقرب الفكرة، في التطبيق راح تتضح لنا، بس أقرب الفكرة، يعني أنا لو نفيت، الشيء له أكثر من لازم...

....

له عدة لوازم، نفي أحد اللوازم لا يستلزم نفي الباقي، فأنتم اشلون قلتوا نفي الثالث، وهي لها أكثر من لازم هذه الإباحة؟ واضحة الفكرة، خلاص، وصلنا إلى عبادان، مثل ما يقولون، ما وراء عبادان قرية، خلاص ما يحتاج تمشي..

الخلاصة نحن شنريد نثبته؟ نثبت أن ما قاله المحقق النائيني كأنه يريد نفي أحد اللوازم كلازم مشترك لهما، والحال أن هناك لوازماً أكثر من لازم، فالنفي لهذا اللازم أو لأحد اللوازم لا يستلزم، أو كأن أحدهما ينفي لازماً، والآخر ينفي غيره، فكيف اشترك كل منهما في نفي اللازم؟ مع أن اللازم لأحدهما يغاير اللازم للآخر، واضحة الفكرة لنا؟ هذه خلاصة الفكرة.

طبعاً هذه الفكرة أو المناقشة الثانية التي الآن أوردناها عليها مناقشة، بس الكلام لايسع، خلونا نطبق بشكل سريع، وباكر تجيئنا المناقشة وخلاصة ما يمكن أن نقوله في النقض والرد، يعني نحن دائماً إذا أردنا أن نضعف أي دليل من الأدلة شنسوي؟ أولاً نورد عليه نقضاً، وثانياً نأتي بحل، يعني الحل قد يمثل طريقاً آخر يسلك دون ذلك الطريق، يعني إذا ما قبل بالنقض وجئنا له بهذا الحل، بعد يقدريستقيم في دليله؟ ما يقدر، لأنه يصير عندنا احتمال آخر، كأنه يحصر المسألة في المسار الذي يورد عليه الدليل، فلما نقول له: المسار هذا غير محصور، توجه، فخلاص، يعني يصير دليله مخدوش كما نعبر...

ولهذا يقول وقد استشكل في ذلك غير واحد من مشايخنا...

تطبيق:

هذا وضحناه، صح رأي المحقق النائيني...

فاعلم أن عدم التلازم بين الدلالتين في السقوط عن الحجية...

يعني التبعية ما فيه، لو سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الإلتزامية، لا، ما فيه تلازم بينهما...

 هو الذي أصر عليه غير واحد، لدعوى: لزوم الاقتصار في الخروج عن عموم دليل الحجية على الأقل الذي هو خلاص تعارضا فيه، فيبقى دليل الحجية شامل للازم...

فقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن الدلالة الالتزامية للكلام تتوقف على دلالة الكلام التصديقية، أي يكون البحر أريد به البحر...

وأما كون البحر مراداً، في حالة ثانية، عند تعارض الدليلين، هذا قد لا يكون، كما رأينا...

وأما كون المؤدى مراداً فهو مما لا تتوقف عليه الدلالة الالتزامية، يعني الدلالة الإلتزامية ما لها ربط بمسألة التعارض هذا ثانياً، خلاص صار هو مراد في دلالته التصديقية الأولى، تالي التي نسميها الدلالة التصديقية الثانية أو الجدية بعد التعارض ممكن أنها تسقط هذه الدلالة الثانية، يعني ما نقدر نتمسك بها، بس ليس معنى سقوط الدلالة المطابقية سقوط الدلالة الإلتزامية، لا، هذه باقية...

 فسقوط المتعارضين عن الحجية في نسبة المؤدى للمتكلم لا يقتضي سقوطهما عن الحجية في الدلالة الالتزامية التي يبتني عليها نفي الدليل الثالث.
 وقد استشكل على ذلك المحقق الخوئي وأيضاً التلميذ الثاني الشيخ حسين الحلي، استشكلوا على المحقق النائيني نقضاً وحلاً، أولاً نورد النقض...

أما النقض فقد ذكر السيد الخوئي (رحمه الله) جملة من النقوض التي لا مجال لاطالة الكلام فيها وفي خصوصياتها، إلا أن شيخنا الاستاذ، يعني الشيخ حسين الحلي قدس سره ذكر أنهم لا يلتزمون بذلك في الموضوعات، يعني في الموضوعات على الأقل قدراً متيقناً ما فيه تبعية. 
ولعل الأولى التمثيل لذلك بما يناسب ما ذكره هو مع السيد الخوئي، وهو ما لو كان في يد زيد مال مدعياً أنه ملك له، واليد أمارة على الملكية، وقامت بينة بأنه ملك عمرو، وبينة أخرى بأنه ملك بكر، حيث لا يظن منهم البناء على أنه بعد تساقط البينتين في إثبات ملكية من شهدت له تبقى البينتان حجة في نفي ملكية الثالث صاحب اليد، وهو عدم ملكية زيد، فتسقط يده عن الحجية، ولا يجوز ترتيب آثار الملكية له من جواز شرائه من صاحب اليد، الذي أنا صاحب العطر،  والتصرف فيه بإذنه، لو أعطيتك قلت لك: تصرف فيه، تقول: لا، هذا قامت بينة على أنه لزيد، وبينة أخرى على أنه لعمرو، هذا الآن، فتساقطتا، فهو أيضاً ليس بملك لك...

 ويأتي في اخر الكلام في حجة القول الأول ما يتعلق بذلك.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
